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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
    التجاري الدولي
   

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

  
 ٥٧المادة 

إذا لم يكـن المشـتري ملـزماً بدفـع الـثمن في أي مكان محدّد                 )١( 
 :آخر، فإنّ عليه أن يدفعه إلى البائع

 في مكان عمل البائع؛ أو )أ( 

في مكــان التســليم إذا كــان الدفــع ســيجري مقــابل تســليم     )ب( 
 .البضائع أو الوثائق

عـلى الـبائع أن يـتحمّل أي زيـادة في مصـاريف الدفع تنجم              )٢( 
 .عن تغيير مكان عمل البائع بعد إبرام العقد

  

                                                                 
أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى نصوص     *

 من الخلاصات هو أن تستخدم فقط والقصد. والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي) كلاوت(الأونسيترال 
ويوصى القرّاء بالرجوع . كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة

 .إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط على خلاصات كلاوت
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 مقدّمة

ففـي حالـة غياب     )). ١(الفقـرة   (دفـع   يحـدّد هـذا الحكـم أولاً المكـان الـذي يـتمّ فـيه ال                -١
الاتفـاق بـين الطـرفين، يُدفـع الثمن في مكان عمل البائع ما لم يتمّ الاتفاق على أن يُدفع الثمن                     

). ١الفقرة (مقـابل تسـليم البضـائع أو الوثـائق، وفي هـذه الحالـة يجري الدفع في مكان التسليم                  
 . قراري محكمتين من المحاكم، كما يبيّن١ويقع عبء إثبات دفع الثمن على المشتري

الفقرة (كمـا أنّ الحكـم  يـتوقّع إمكانـية قـيام الـبائع بتغيير مكان عمله بعد إبرام العقد                   -٢
، وفي هـذه الحالـة يـتحمّل الـبائع أي زيـادة في مصـاريف الدفـع تنجم عن تغيير مكان عمل           )٢

 .البائع
  

 تحديد مكان دفع الثمن

ويــرجع .  كــبيراً مــن التعلــيقات في الســوابق القضــائيّة مقــداراً) ١(٥٧اجتذبــت المــادّة  -٣
 .٢القضاة إلى هذا الحكم، مثلاً، لتحديد عملة الدفع

تلعـب، أولاً وقبل كل شيء، دوراً مهمّاً في ممارسة البلدان التي  ) ١(٥٧غـير أنّ المـادّة      -٤
ه هي الحال في    وهذ. ٣توفّـر أنظمـتها القانونـيّة الاختصـاص القضـائيّ في مكـان أداء الالتزامات              

، وهي اتفاقيّة ملزمة لدول     ١٩٦٨ من اتفاقيّة بروكسل لعام      ١-٥بـل إنّ المادّة     . أوروبـا، مـثلاً   
ــتجاريّة،        ــيّة وال ــيذ الأحكــام في القضــايا المدن ــة القضــائيّة وتنف ــتعلّق بالولاي الاتحــاد الأوروبيّ وت

 المحـاكم مــن أجــل  في قضــايا ذات صـلة بــأي عقــد، في "تسـمح لــلمدعّي بمقاضــاة المدّعـى علــيه   
وقــد أدرج هــذا الحكــم نفســه في اتفاقــيّة لوغــانو  ). ١-٥المــادّة " (مكــان أداء الالــتزام المــنظور

، وهــي اتفاقــيّة ملــزمة للــبلدان الأعضــاء في رابطــة الــتجارة  ١٩٨٨ســبتمبر / أيلــول١٦بــتاريخ 
 في ٥٧نو والمادّة  في اتفاقـيّتي  بروكسـل ولوغـا       ١-٥والأثـر المشـترك لـلمادّة       . الحـرّة الأوروبـيّة   

اتفاقــيّة الأمــم المــتحدة لعقــود البــيع الــدوليّ للبضــائع هــي أنّ الــبائع يســتطيع إحضــار المشــتري    
المـتخلّف عـن الدفـع أمـام محكمـة ذات ولايـة قضـائيّة عـلى مكان عمل البائع فيما يتعلّق بالبيع                 

                                                                 
؛ انظر أيضاً محكمة تيخوانا، ]١٩٩٧يوليه / تموز٩المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ، ألمانيا،  [٢٧٣ رقم قضيّة كلاوت    1

قرّرت بالطريقة نفسها ولكن على   (Internationales Handelsrecht, 2001, 38، ٢٠٠٠يوليه / تموز١٤المكسيك، 
 ).أساس القانون الإجرائيّ المكسيكيّ

 .٦رة  عند الفق٥٤انظر النبذة، المادّة     2
 تشرين ٢٢مع ذلك انظر المحكمة العليا، النمسا، . بشكل مستقلّ في هذه المسألة) ١(٥٧من النادر تطبيق المادّة     3

 /http://www.cisg.law.pace.edu/cisg، متوفّر على الإنترنت على العنوان ٢٠٠١أكتوبر /الأول

wais/db/cases2/011022a3.html٢انظر أيضاً الهامش . ؛. 
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 وجه الخصوص في    وقـد تطـوّرت هـذه الممارسة على       . الـدوليّ للبضـائع الـذي تشـمله الاتفاقـيّة         
بلـدان الاتحـاد الأوروبيّ مـنذ أن تمكّنـت محكمـة العـدل الأوروبـيّة مـن إزالة حالات التردّد التي                      

يجب أن يحدّد "يمكـن الشـعور بهـا، بالتأكـيد عـلى أنّ المكـان الـذي يـؤدّى فيه التزام دفع الثمن                      
قاً لقواعد التراع   عـلى أسـاس أحكام القانون الأساسيّ الذي يحكم الالتزام موضوع البحث وف            

في الولايـة القضـائيّة الـتي قدّمـت فـيها الدعـوى، حـتى ولـو كانـت هـذه القواعد تبيّن أنّ قانوناً                 
ــيّة لاهــاي لســنة     ــداً، مــثل اتفاق ــدوليّ   ١٩٦٤أساســيّاً موحّ ــيع ال  بخصــوص القــانون الموحّــد للب

 ٥٧ تطبّق المادّة    وهـناك كثير من قرارات المحاكم التي      . ٤"للبضـائع، يجـب أن يطـبّق عـلى العقـد          
 ٥ من اتفاقيّتي بروكسل ١-٥مـن اتفاقـيّة عقـود البـيع الـدوليّ لبضـائع فـيما يـتعلّق بتنفـيذ المـادّة                     

 .٦ولوغانو
                                                                 

 ].١٩٩٤يونيه / حزيران٢٩، C-288/92محكمة العدل الأوروبيّة،  [٢٩٨ رقم قضيّة كلاوت    4
على العنوان  ، متوفّر على الإنترنت ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠انظر على وجه الخصوص المحكمة الفيدراليّة، ألمانيا،     5

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/03040g1.html؛ Rechtbank van Koophandel Veurne  ،
-http://www.law.kuleuven.ac.be./int/tradelaw/WK/2003، متوفّر على الإنترنت ٢٠٠٣مارس / آذار١٩بلجيكا، 

03-19.htmمتوفّر على الإنترنت على العنوان ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢ المحكمة الفيدراليّة، ألمانيا، ؛ ،
http://www.cigs-online.ch/cisg/urteile/700.htm؛ Hof van Beroep Gent ،متوفّر  ٢٠٠٢مايو / أيار١٥، بلجيكا ،

 Hof van Beroep ؛http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/02051b1.htmlعلى الإنترنت على العنوان 

Gent ،متوفّر على الإنترنت على ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٣١، بلجيكا ،http://www.law.kuleuven. 

ac.be./int/tradelaw/WK/2002-01-31.htmمتوفّر على ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٧ المحكمة الفيدراليّة، ألمانيا، ؛ ،
غرفة  محكمة التمييز، ال؛http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/011107g1.htmlالإنترنت على العنوان 
؛ محكمة منطقة   Recueil Dalloz, 2001, Jurisprudence, 2593، ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٦المدنيّة الأولى، فرنسا، 

Flensburg ،متوفّر على الإنترنت على العنوان ٢٠٠١يناير / كانون الثاني١٩، ألمانيا ،http://www.cigs-

online.ch/cisg/urteile/619.htmمحكمة التمييز [٣٧٩ رقم قضيّة كلاوت ؛ S.U.  ،ديسمبر  / كانون الأول١٤، إيطاليا
انظر النصّ ] (٢٠٠٠مايو / أيار٩، ألمانيا، Darmstadtالمحكمة العليا لمنطقة  [٣٤٣؛ قضيّة كلاوت رقم ]١٩٩٩

 ,Internationals Handelsrecht, 2001، ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٧يا، ، ألمانTrier؛ محكمة منطقة )الكامل للقرار

انظر النصّ الكامل ] (١٩٩٩يونيه / حزيران٤محكمة مقاطعة برشلونة، إسبانيا،  [٣٢٠؛ قضيّة كلاوت رقم 35
قضيّة ؛ ]١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١١، ألمانيا، Celleالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٧٤؛ قضيّة كلاوت رقم )للقرار

؛ )انظر النصّ الكامل للقرار] (١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول١٥محكمة استئناف باريس، فرنسا،  [٢٢٣ رقم كلاوت
 ٢٨٤؛ قضيّة كلاوت رقم ]١٩٩٧يوليه / تموز٩المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ، ألمانيا،  [٢٨٧قضيّة كلاوت رقم 

 رقم قضيّة كلاوت؛ )انظر النصّ الكامل للقرار] (١٩٩٧طس أغس/ آب٢١، ألمانيا، Kölnالمحكمة العليا لمنطقة [
١٦٢] østre Landsert ،محكمة استئناف  [٢٠٥؛ قضيّة كلاوت رقم ]١٩٩٦يناير / كانون الثاني٢٢، الدانمرك

Grenoble ،؛ محكمة منطقة ]١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣، فرنساSiegen ،ديسمبر / كانون الأول٥، ألمانيا
، Geechtshof’s-Hertogenbosch ؛http://www.cigs-online.ch/cisg/urteile/287.htm على الإنترنت ، متوفّر١٩٩٥

 ؛ المحكمة العلياNederlands Internatinal Privaatrecht 1996, No. 118، ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٩هولندا، 
-http://www.cigs، متوفّر على الإنترنت على العنوان ١٩٩٥يونيه / حزيران٢٨لمنطقة ميونيخ، المانيا، 

online.ch/cisg/urteile/406.htmمحكمة استئناف  [١٥٣ قضيّة كلاوت رقم ؛Grenoble ،مارس/ آذار٢٩، فرنسا 
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 كانون ٢٢ بـتاريخ  ٢٠٠١/٤٤، دخـل قـانون المجلـس رقـم         ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١في   -٥
، حيّز  ٧دنيّة والتجاريّة ديسـمبر الخـاصّ بالولايـة القانونـية وتنفـيذ الأحكـام في القضـايا الم               /الأول

وفي هذه . التنفـيذ في بلـدان الاتحـاد الأوروبيّ، باسـتثناء الدانمـرك، وحـلّ محـلّ اتفاقـيّة بروكسـل           
 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لعقود البيع الدوليّ للبضائع عن          ٥٧الـبلدان الأوروبـيّة ستتوقّف المادّة       

ــب الــدور الــذي كانــت تقــوم بــه حــتى الآن في تحديــد ا       بــل إنّ مســألة  . لولايــة القضــائيّة لع
ــد      ــنصّ الجدي ــيّ في ال ــيح أساس ــة خضــعت لتنق ــاعدة   . الصــلاحيّة الخاصّ ــتفاظ بالق ــم الاح ورغ

، يحـدّد الـنظام بشـكل أساسـيّ مكـان الأداء الـذي يـنظر فيه، ما لم                   ))أ(١-٥المـادّة   (الأساسـيّة   
بيع البضائع وعقد تقديم    يـتفّق الطـرفان علـيه بخـلاف ذلك، لنوعين من العقود، وتحديداً عقود               

مكاناً في دولة "فـيما يـتعلّق ببـيع البضـائع، يكـون المكـان المعـنيّ               )). ب(١-٥المـادّة   (الخدمـات   
، ويهـدف الواضعون إلى أن  "عضـو سـلّمت فـيها البضـائع، بموجـب العقـد، أو يجـب أن تسـلّم              

جنّبوا أن يجعلوا   يعـيدوا تجمـيع مـثل هذه الإجراءات، أياً تكن الالتزامات موضوع البحث، ويت             
. مـن السـهل جـدّاً عـلى الـبائع مقاضـاة المشـتري أمـام محاكم مكان إقامة البائع أو مكان عمله                      

 مـن اتفاقيّة عقود البيع الدوليّ       ٥٧وتسـتعيد المـادّة     )) أ(١-٥المـادّة   (وتطـبّق القـاعدة الأساسـيّة       
 كانون  ٢٢ بتاريخ   ٢٠٠١/٤٤ويطبّق قانون المجلس رقم     . للبضـائع كـل أهميّـتها في هذه الحالة        

أو مقــرّه القــانونيّ أو ) ٢المــادّة ( كــلما كــان مكــان إقامــة المدّعــى علــيه ٢٠٠٠ديســمبر /الأول
ــه الأساســيّ    ــه المركــزيّة أو مكــان عمل ــادّة (إدارت ــاً تكــن جنســيّته   ) ٦٠الم ــة عضــو، أيّ . في دول

في اتفاقـيّة لوغانو    و) ٥٣ و ٢المادّتـان    (١٩٦٨وتوجـد قـاعدة مماثلـة في اتفاقـيّة بروكسـل لعـام              
 ).٥٣ و٢المادّتان ( التي تبنّتها الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرّة الأوروبيّة ١٩٨٨لعام 

  

                                                                 
،  ١٩٩٥يناير / كانون الثاني٢٥، هولندا، Rechtbank Middelburg؛ )انظر النصّ الكامل للقرار] (١٩٩٥

Nederlands Internatinal Privaatrecht, 1996, No. 127, 1996, No. 127 ؛Geechtshof’s-Hertogenbosch ،٢٦ 
 ١٥٦ رقم قضيّة كلاوت؛ Nederlands Internatinal Privaatrecht, 1995, No. 261، ١٩٩٤أكتوبر /تشرين الأول

 رقم قضيّة كلاوت؛ )انظر النصّ الكامل للقرار] (١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني١٠محكمة استئناف باريس، فرنسا، [
 ].١٩٩٣يونيه / حزيران١٦، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [٢٥

، متوفّر على الإنترنت على العنوان ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥ التجاريّة، سويسرا، Aargauمحكمة     6
http://www.cigs-online.ch/cisg/urteile/715.htmمحكمة منطقة ؛ Freiburg ،متوفّر ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦، ألمانيا ،

المحكمة  [٢٢١ رقم قضيّة كلاوت ؛http://www.cigs-online.ch/cisg/urteile/690.htmعلى الإنترنت على العنوان 
المحكمة  [١٩٤ رقم قضيّة كلاوت؛ ]١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول٣، سويسرا، Basel-Stadtالمدنيّة لكانتون 

 ].١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٨الفيدراليّة، سويسرا، 
7    Official Journal of the European Community, Legislation, 16 January 2001. 
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 على مبالغ ماليّة غير الثمن) ١(٥٧تطبيق المادّة 

 السـوابق القضـائيّة ليسـت متماثلة في مسألة ما إذا ما كانت القاعدة التي تحدّدها المادّة          -٦
ي الـتي تحـدّد دفـع الـثمن في مكـان عمـل الـبائع كمـبدأ عـامّ، يمكن تطبيقها أيضاً                       ، وه ـ )١(٥٧

عـلى الالـتزامات المالـيّة الأخـرى الناشـئة مـن عقـد البـيع، مـثل الـتعويض المتوجّـب على طرف                        
 . أخلّ بالعقد، أو إعادة ثمن المبيع من قبل البائع في أعقاب فسخ العقد

وهكـذا أكّدت المحكمة    .  الوطـنيّ الـذي يحكـم العقـد        تشـير قـرارات معيّـنة إلى القـانون         -٧
 مـن الاتفاقـيّة لا تطـبّق على مطالب إعادة ثمن المبيع بعد              ٥٧العلـيا في إحـدى الـدول أنّ المـادّة           

الفسـخ الـودّيّ للعقـد وذكـرت أنّ مكـان الـتقدّم بهـذه المطالـب يجـب أن يحدّده القانون المطبّق                       
خـر، من المستحيل تمييز أيّ مبدأ عامّ فيما يتعلّق بإعادة           ووفقـاً لقـرار آ    . ٨عـلى العقـد المفسـوخ     

 من  ٥٧ثمـن المبـيع بعـد فسـخ العقـد لأنّ الالتزام بالدفع في مكان عمل البائع كما تحدّده المادّة                     
الاتفاقــيّة يمكــن أن يمــاثل مــبدأ الدفــع في مكــان إقامــة الــبائع فضــلاً عــن الدفــع في مكــان إقامــة   

قـرارات القانونـيّة تدعـم المقولـة بـأنّ القـانون المطبّق يجب أن يكون                ويـبدو أنّ هـذه ال     . ٩الدائـن 
 .القانون الوطنيّ المحدّد بقواعد اختيار القوانين

وهكذا لتحديد . إنّ القـرارات الـتي تؤثـر ممارسـة مـبدأ عـامّ ضـمن الاتفاقيّة أكثر عدداً               -٨
إذا كان ثمن   "أنّه  مكـان دفـع الـتعويض بسـبب عـدم مطابقـة البضـائع، ذكرت إحدى المحاكم ب                 

ذلك يبيّن وجود   " من الاتفاقيّة، فإنّ     ٥٧، بموجـب المـادّة      "الشـراء يُدفـع في مكـان عمـل الـبائع          
وفي وضع مشابه، ذكرت محكمة أخرى،      . ١٠"مـبدأ عـامّ صـالح للمطالـب المالـيّة الأخرى أيضاً           

اً يـتمّ بمقتضاه    تـنظر في إجـراء إعـادة فـائض في الـثمن الـذي تسـلّمه الـبائع، أنّ هـناك مـبدأ عام ـّ                       
ــيّة      " ــتجارة الدول الدفــع في مكــان إقامــة الدائــن، وهــو مــبدأ يجــب أن يتوسّــع ليشــمل عقــود ال

وقـرّرت المحكمـة العليا في دولة   . ١١"UNIDROIT مـن مـبادئ    ٦,١,٦الأخـرى بموجـب المـادّة       
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

ئج أخــرى، كانــت قــد تبنّــت المــبدأ المــناقض، أنّ الفجــوة الموجــودة في الاتفاقــيّة بخصــوص النــتا 
القانونـيّة لفسـخ العقـد، لا سـيّما فـيما يـتعلّق بأداء التزامات ردّ الحقوق، يجب أن تملأ بواسطة                     

ــيّة، بموجــبه     ــن الاتفاق ــامّ م ــبدأ ع ــبديل     "م ــوق بت ــتزامات ردّ الحق ــدّد مكــان أداء ال يجــب أن يح
 .١٢" لتصبح التزامات ردّ الحقوق-الالتزامات الأوليّة ـ من خلال أثر المرآة

  
 كان عمل البائعتغيير م

بالـنصّ عـلى أنّ عـلى الـبائع أن يـتحمّل أي زيـادة في مصـاريف الدفع تنجم عن تغيير                       -٩
عــلى المشــتري الالــتزام بدفــع الــثمن إلى ) ٢(٥٧مكــان عملــه بعــد إبــرام العقــد، تفــرض المــادّة  

 في وعـلى ذلـك، من الضروريّ أن يكون البائع قد أبلغ المشتري بالتغيير     . عـنوان الـبائع الجديـد     
 مـن الاتفاقـيّة لـيس للـبائع أي حقّ في الاعتماد على أي               ٨٠وبموجـب المـادّة     . الوقـت المناسـب   

، على )٢(٥٧وبموجب المادّة . تأخّـر في دفـع الـثمن الـناجم عـن الإشـعار المتأخّر بتغيير العنوان       
ريف الـبائع أن يـتحمّل أي زيــادة في المصـاريف مرتـبطة بتغــيّر مكـان العمـل، مــثل زيـادة المصــا       

 .المرتبطة بدفع الثمن

تبقى مطبّقة عندما  ) ٢(٥٧ثمـة مشـكلة تجـدر الإشـارة إلـيها تـتعلّق بما إذا كانت المادّة                  -١٠
ووفقـاً لإحدى المحاكم، يكون  . يتـنازل الـبائع عـن حـقّ تسـلّم دفـع ثمـن الشـراء إلى فـريق آخـر                

المتنازِل إلى مقرّ عمل للتـنازل عـن حـقّ تسـلّم ثمـن الشـراء أثـر نقـل مكـان الدفع من مقرّ عمل               
 . ١٣المتنازَل له

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
 .Transportrecht- Internationals Handelsrecht, 1999, 48، ١٩٩٩ يونيه/ حزيران٢٩المحكمة العليا، النمسا،      12
 ].١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١١، ألمانيا، Celle لمنطقة العلياالمحكمة  [٢٧٤ رقم  قضيّة كلاوت    13


